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طارق عرابي

أمــين ســر اتحــاد  أكــد 
العقاريين قيــس الغانم، ان 
اللجنة التشريعية بمجلس 
انتهــت خــلال  قــد  الأمــة 
اجتماعها الأخيــر والمتعلق 
بقانون الإيجــارات إلى عدد 
من التوصيات التي ســيتم 
رفعها إلى مجلــس الوزراء 
الأســبوع المقبل لاعتمادها، 
وذلــك بعــد التوافــق علــى 
الاقتراح السيادي الذي قدمه 
مجلس الوزراء مؤخرا والذي 
لاقى قبولا على الصعيدين 
الحكومي والخاص على حد 

سواء.
وأضاف الغانم في تصريح 
خــاص لـــ «الأنبــاء» عقب 

والمجلــس الأعلــى للقضاء 
للحصــول علــى موافقتهــا 

عليها.
وأشــار إلى أن الاجتماع 
ناقش موضــوع الإيجارات 
في القطــاع العقاري، حيث 
تم تقســيم القطاعــات إلــى 
الأول  رئيســيين،  شــقين 
خاص بالمؤجرين في القطاع 
والســكني،  الاســتثماري 
والثاني خــاص بالمؤجرين 
التجاريــة  العقــارات  فــي 
التأكيد في  والصناعية، مع 
نهايــة الأمر علــى أن قانون 
الإيجــارات الحالــي «واف 
وكاف» ولا يحتــاج إلــى أي 
تعديلات في الوقت الراهن، 
ومــن ثم فإنه يمكن للقضاء 
الكويتــي الاعتماد على هذه 

وظائفهــم بســبب جائحــة 
ڤيروس كورونا.

أما بخصوص الشق الثاني 
مــن المؤجريــن فــي القطاع 
التجاري والصناعي، فقد كان 
القرار الموافقة على الاقتراح 
الحكومي الذي تبناه عدد من 
الجهــات الحكوميــة في هذا 
الخصوص، وذلك من خلال 
كتــاب وجهــه الأمــين العام 
لمجلــس الوزراء إلــى وزير 
الماليــة بخصوص تخفيض 
إيجارات الأسواق التي تدار 
من قبل الغير بقيمة ٥٠٪ على 
أن يتم تخفيض الإيجار على 
المبلغ،  المســتأجرين بنفس 
وذلــك خــلال الفتــرة التي 
حددهــا مجلس الوزراء لمدة 

الإغلاق فقط.

الاجتماع الذي عقد برئاسة 
التشــريعية  اللجنة  رئيس 
بمجلس الأمة خالد الشطي 
أمــس الأول، وحضــره أمين 
ســر اتحاد العقاريين قيس 
الغانم وعضو اتحاد العقاريين 
إبراهيم العوضي، ان الاجتماع 
الذي أدير على مستوى راق، 
وشــهد تفاهما متبــادلا بين 
الحضــور، خلــص إلى عدد 
من القرارات التي تصب في 
صالح السوق العقاري بشكل 
عام، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أوضاع البنوك ومخصصاتها، 
إلى جانب مصالح الشركات 
العقاريــة ومــلاك العقارات 
والمســتأجرين بشــكل عام، 
لافتا إلى أنه سيتم عرض هذه 
المقترحات على وزارة العدل 

المقترحــات وتطبيقها على 
الجميع فيما بعد.

وقــال انــه فيمــا يتعلق 
العقــار  فــي  بالمؤجريــن 
الاستثماري والسكني، فقد 
خلصــت اللجنة إلــى الرأي 
بوجوب دفــع المؤجرين في 
هــذه القطاعــات الإيجارات 
المســتحقة عليهــم بالكامل، 
مــع التأكيــد علــى ضرورة 
التراضي والصلح بين الملاك 
والمؤجرين في هذه القطاعات، 
خاصة أن اتحــاد العقاريين 
كان قــد أكد فــي بيان له أنه 
من الواجب على ملاك العقار 
النظــر إلــى المؤجرين بعين 
الرضا والتفاهم للوصول إلى 
بر الأمان، خاصة بالنســبة 
للمتضرريــن ممــن فقــدوا 

ولفت الغانم إلى أن الهم 
الأساسي لدى اتحاد العقاريين 
ومنذ بداية الأزمة كان يركز 
على مبدأ التراضي والصلح 
بــين المؤجرين فــي مختلف 
القطاعــات العقاريــة، لأنــه 
ليس من مصلحة المالك خروج 
المستأجر في الوقت الراهن، 
وأنــه ينبغي علــى المالك أن 
يأخذ الأمــور بعين العاطفة 
والتفاهم والتراضي للوصول 
إلــى بــر الأمــان، خاصة ان 
الكويتيين معروفون بكرمهم 
وأخلاقهم وســخائهم داخل 
الكويــت وخارجهــا، وأنــه 
من الضروري التســاهل مع 
المؤجريــن والتعامــل بمبدأ 
الصلح ثم الصلح ثم الصلح 
المبني على المكرمة والعاطفة. قيس الغانم

يمكن للقضاء الكويتي الاعتماد على هذه المقترحات وتطبيقها على الجميعالقرار راعى أوضاع البنوك ومصالح الشركات العقارية والملاك والمستأجرينقانون الإيجارات الحالي «وافٍ وكافٍ» ولا يحتاج إلى أي تعديلات

ميزانية الحكومة الكويتية تدفع ملايين الدنانير ســنويا 
مقابل التعاقد مع مؤسسات دولية وشركات استشارات اجنبية 
محلية وخارجية لتقديم دراسات واستشارات وابحاث في جميع 
المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسكنية والصحية 
والتعليمية وغيرها من المجالات، ولكن أين نتائج وتوصيات 
وتطبيقات هذه الدراسات والاستشارات في الجهاز الحكومي؟

أغلبها في الادراج إن لم يكن كلها للأسف، وبذلك ذهب المال 
العام بدون فائدة وبدون مقابل، لماذا؟ هل لأن ما تم تقديمة غير 
قابل للتطبيق وفيه مشاكل بحيث لا يراعي قوانين وقرارات 
وإجراءات عمل الحكومة أو للتنفيع والمصلحة الشخصية فقط.
كما أن هناك الكثير من وظائف المستشارين في الحكومة 
يشغلها غير كويتيين ولها تأثير على قوانين وقرارات وإجراءات 
عمل الحكومة قد تكون بعضهــا بعيدة عن مصلحة الوطن 
والمواطن.  هل هذا لأننا ليس عندنا كفاءات وخبرات كويتية 
ممكن تقدم دراسات واستشــارات وابحاثا هدفها مصلحة 

الوطن والمواطن؟ 
أعتقد الجواب معروف لدى الشــعب الكويتي ومن خلال 
تجارب عملية ومبادرات وطنية خلال السنوات الخمس السابقة 
حيث تم تشكيل المشروع الوطني للمتقاعدين الكويتيين وهدفه 
تشجيع ودعم المتقاعدين الكويتيين والاستفادة من خبراتهم 
ومؤهلاتهم بالتنسيق والتواصل مع الحكومة وكما تم انشاء 
جمعية للمتقاعدين الكويتيين كذلك هدفها ابراز كفاءات وخبرات 
المتقاعدين الكويتيين والتواصل مع الحكومة لتقديم الدراسات 
والاستشارات والأبحاث التي تحتاجها الجهات الحكومية وبتكلفة 
تصل إلى  ٣٠٪ من تكلفة الاستشارات التي تقدمها المؤسسات 
الدولية وشركات الاستشارات الأجنبية المحلية والخارجية ومن 
المستشارين غير الكويتيين في الحكومة وفوق هذا نتائجها 

وتوصياتها قابلة للتطبيق وفي مصلحة الوطن والمواطن.
وعلى فكرة ممكن كذلك أن يقدم المستشارون المتقاعدون 
الكويتيون استشارات ودراسات للقطاع الخاص تفيدهم وتكون 
في مصلحة الاقتصاد الوطني وبتكلفة أرخص بكثير من الشركات 
الاستشارية الأجنبية لأن هناك الكثير من المستشارين الكويتيين 
قد عملوا في القطاع الخاص ولديهم الخبرات والمؤهلات التي 
تساعد وتفيد الشركات والبنوك. لذلك أنصح الحكومة وأقترح 
على القطاع الخاص مراجعة حساباتهم وميزانياتهم والصرف 
علــى ماهو فيه فائدة لهم وخاصــة أننا مقبلون على كويت 
جديدة بعد كورونا وعمل حساب المستقبل والأزمات والبدء 
في الاســتعانة بالمستشارين الكويتيين المتقاعدين.. وسوف 
يقدمون لكم افضل وأنفع الحلول والاقتراحات، وكلامي هذا 
موجه الى مجلس الأمة القادم لنرى برامج المرشحين من الأعضاء 
تتضمن كل ماهو فيه مصلحة الوطن والمواطن والأهم تنفيذها.

المستشار الكويتي

المستشارون الكويتيون 
المتقاعدون مستعدون 

لخدمة بلدهم

Abumishari١@yahoo.com
الدكتور عبداالله فهد العبدالجادر 

مستشار اقتصاد وإدارة 

منع الكويت لبيع نكهات السجائر الإلكترونية.. 
يضر ٣٠٠ مستثمر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

طارق عرابي

عقــدت اللجنة الفنيــة الدائمة 
الخاصة بمنتجات التبغ اجتماعها 
العاشــر يــوم الاثنــين الماضــي، 
برئاســة مديــر إدارة المواصفات 
بالهيئة العامة للصناعة والجهات 
 ،«team» المعنية عبر تقنيه برنامج
لمناقشه آخر الملاحظات والمستجدات 
الخاصة بمشروع اللائحة الفنية 
الوطنيــة لنظم إيصال النيكوتين 

وما شابهها.
المواصفــات  وكانــت لجنــة 
والمقاييس التابعة للهيئة العامة 
للصناعة قد اجتمعت مع عدد من 
الجهات من أجل تحديد ومناقشة 
المواصفــات التــي ســتخضع لها 
الســجائر الإلكترونيــة منتصف 
أبريــل الماضــي، وبعــد عــدد من 
اللجنــة  الاجتماعــات أصــدرت 
توصية للمنظمة العالمية للصناعة 
تتضمن بند إلغاء نكهات السجائر 
الإلكترونيــة، وذلك بالتزامن مع 
تصاعــد أزمــة ڤيــروس كورونا 
بالكويــت، علــى أن تنتهــي المدة 
المحــددة للتعليق على هذا القرار 
لدى منظمة التجارة العالمية بعد 
شــهرين مــن الدراســة، وهو ما 

سيصادف يوم ١٥ الجاري.
ويأتي قرار اللجنة بالتوصية 
على منع النكهات بالكويت، مخالفا 
للقــرارات المعمــول بهــا في دول 
الجوار وعلى رأســها السعودية 
والإمارات، الأمر الذي يهدد مستقبل 
شــريحة كبيــرة مــن أصحــاب 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 
من الشــباب الكويتي الذي دخل 
إلى هذا المجال بعد حصوله على 
تراخيص وموافقات رســمية في 

السابق.
كما أن مثل هذا القرار سيفتح 
الباب علــى مصراعيه أمام تدفق 
المنتجات المهربة أو المزورة من الدول 

ڤيــروس كورونــا التــي هــددت 
مصالحهم، ثم قرار منع النكهات 

ليقضي على من تبقى منهم.
وأبلغــت المصادر «الأنباء» بأن 
اللجنــة الفنيــة كانــت قــد عقدت 
عدة اجتماعات لمناقشــة منتجات 
الســجائر الإلكترونيــة ومنتجات 
التبغ، تركزت النقاشات خلالها حول 
إمكانية تطبيق المواصفة الإماراتية 
او المواصفة السعودية فيما يتعلق 
بموضــوع النكهــات، والتغليــف 
الخارجــي، والتحذيــر الصحــي، 
والاختبــارات المطلــوب إجراؤها 
على تلك المنتجــات، إلا أن اللجنة 
تمسكت برأيها في آخر اجتماع لها 
وأصرت على إصدار قرارها بتطبيق 
حظــر تام لأي نكهــات مميزة يتم 

وســؤال أصحاب الخبــرة وذوي 
العلاقة المباشرة وهو ما سيتضح 
المذكــورة  المواصفــات  ان  معــه 
تعجيزية ولا يمكن تطبيقها، خاصة 
ان غلق الأنشــطة ومنــع النكهات 
ســيفتح الأبواب الخلفية لتتدفق 
منها المنتجات المهربة والمزورة التي 
تفتقر لأدنى متطلبات الجودة وذات 
الأثر المدمر على سلامة المستهلك، 
إضافــة إلى ضيــاع كــم هائل من 
إيرادات متوقعة ورسوم جمركية 
وبطالة بين الشــباب الذي ضاعت 
اســتثماراته، بعــد أن كان دخول 
المنتجــات يتم بالطرق الشــرعية 
وعبر المنافذ الرسمية وبما يسمح 
بمراقبة جودة المنتجات ومطابقتها 

للمواصفات القياسية المعتمدة.

اســتعمالها في تلك المنتجات، كما 
قامــت بإبلاغ تلــك المواصفات إلى 
منظمة التجارة العالمية لاعتمادها 
بحلول ١٥ يونيو ٢٠٢٠، وذلك على 
الرغــم من تزويــد اللجنة من قبل 
الأعضــاء الممثلين لغرفــة التجارة 
والصناعة برأيهم حول أهمية وجود 
النكهات الرئيسية، إضافة الى عدم 
فرض أي حظر للنكهات المميزة في 
الدول التي قامــت بالفعل بإصدار 
مواصفات قياســية مثــل الإمارات 

ومن ثم السعودية.
وفــي الختام، أشــارت المصادر 
إلــى ان أصحاب المحــلات يأملون 
من الجهات المعنيــة ومن بأيديهم 
اتخاذ القرار معاودة النظر في تلك 
المواصفات، ومزيــدا من التواصل 

رغم كونها أول دولة بالخليج تسمح بدخولها وتداولها.. والإمارات والسعودية تقرران السماح ببيعها

المجاورة والتي تسمح مواصفاتها 
الفنية باســتيراد النكهات، ما قد 
يتســبب بآثار مدمرة على سلامة 
المستهلك وعلى قدرة الدولة على 

السيطرة على هذا القطاع.
المشروعات الصغيرة

مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» 
أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من 
معاناة أصحاب عدد من المشاريع 
الصغيرة الذين يصل عددهم إلى 
٣٠٠ مشــروع كانوا قــد حصلوا 
على تراخيص رسمية لبيع هذه 
السلع من قبل وزارة التجارة، وهي 
شريحة مؤثرة كانت تدعم اقتصاد 
البلد من فئة المشاريع المتوسطة 
والصغيــرة، قبل ان تأتيهم أزمة 

الغانم: مستأجرو «الاستثماري» و«السكني» 
ملزمون بدفع الإيجار.. و٥٠٪ خصماً على «التجاري» و«الصناعي» 

عقب اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الأمة لمناقشة قانون الإيجارات ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء


